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مـتلكات نـتظم لتطـور التصريـحات با ـذكور بصـفته مقررا بـالفحص ا «ا
داخيل. «وا

ــكن لـلـجــنـة عـنــد الاقـتـضـاء أن تــطـلب من أي قــاض الـتـصـريح «و
متلكات ومداخيل زوجه. »

«يقـدم كـاتب المجـلس الأعـلى للـقـضـاء تـقريـرا عن أعـمـال اللـجـنـة أمام
«المجــلس الأعـلى لــلـقـضــاء خلال كل دورة لاتـخــاذ الإجـراءات اللازمـة في

«حق المخالف.»
ادة الثانية ا

ـهـامـهم في تـاريـخ نـشـر هـذا الـقـانون ـزاولـ  يـتـعـ عـلى الـقـضـاة ا
ـتلـكـات أولادهم الـقـاصرين ـمـتلـكـاتـهم  و بـالجـريدة الـرسـمـيـة التـصـريح 
ثــابـة قـانون ـنـصـوص عـلــيه فـي الـفصـل 16 مـن الـظهــيـر الـشــريـف  ا
ــذكــور أعلاه وذلك خـلال أجل ثلاثــة أشــهــر ابــتــداء من رقم 1.74.467 ا

تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.

ظـــهـــيـــر شـــريف رقم 1.07.199 صـــادر في 19 من ذي الـــقـــعــدة 1428
تمـم غـير وا (30 نوفمبر 2007) بتنفــيذ القـانـون رقـم 52.06 ا

الية. دونة المحاكم ا تعلق  وجبـه الـقانون رقـم 62.99 ا
ــــــــــــــــــ

الحمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و 58 منه 
ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

ينفـذ وينـشر بالجـريدة الرسـمية عـقب ظهـيرنا الـشريف هذا الـقانون
ـدونـة ـتـعـلق  ـوجـبه الـقانـون رقم 62.99 ا ـتـمم  ـغـيـر وا رقم 52.06 ا

ستشارين. الية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس ا المحاكم ا
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول

الإمضاء : عباس الفاسي.

*
*   *

قانون رقم 52.06
وجبه القانون رقم 62.99 يغير ويتمم 

الية دونة المحاكم ا تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــ
ادة الأولى ا

ـتـعـلق ـادت 184 و 185 من الـقـانـون رقم 62.99 ا تـنـسخ أحـكـام ا
اليـة الصادر بـتنـفيذه الـظهيـر الشريف رقم 1.02.124 ـدونة المحـاكم ا
الــصـادر في فــاتح ربـيع الآخـر 1423 (13 يــونـيـو 2002) وتحل مــحـلـهـا

الأحكام التالية :
ادة 184. ـ  «ا

«1 ـ يتـع عـلى الـقاضي أن يـصرح داخل أجـل أقصـاه ثلاثة أشـهر
ـلكها درة لدخل والــممتلـكات التـي  جـموع أنشطته ا والية لتعيــينه  «ا
داخيل الـتي استلـمها بأي ـلكهـا أولاده القاصرون أو يـدبرها وكـذا ا «و

«صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي  تعيينه فيها.
ـاليـة يجب أن «وإذا كـان الزوجـان مـعا يـنتـمـيان إلى هـيـئة المحـاكم ا
ـتعلق «يـدلي كل منـهما بـتصريـحه على انفـراد وأن يقدم الأب الـتصريح ا

«بالأولاد القاصرين.
«يـجب عــلى الـقــاضي في حـال انــتـهـاء مــهـمــته لأي سـبب آخــر غـيـر
نـصـوص عـلـيه أعلاه داخل أجل أقـصاه «الـوفـاة أن يـقوم بـالـتـصـريح ا

ذكورة. همة ا «ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء ا
ـمـتـلــكـات الـواجـب الـتـصـريـح بـهـا الــعـقـارات والأمـوال «2 ـ تـشـمـل ا

نقولة. «ا
ـنـقولـة الأصـول التـجـارية «يـدخل علـى الخصـوص في عـداد الأموال ا
ـسـاهــمـات في الـشـركـات «والـودائع في حـسـابــات بـنـكـيـة والــسـنـدات وا
ـتـحـصل عـلـيـهـا عن طـريق الإرث ـمـتـلــكـات ا ـنـقـولـة الأخـرى وا «والـقـيم ا
«والـعــربــات ذات مــحـرك والاقــتــراضــات والـتــحف الــفــنـيــة والأثــريــة والحـلي

«والمجوهرات.
ـنـقـولـة الـواجب «يـحـدد بـنص تـنـظـيـمي الحـد الأدنى لـقـيـمـة الأمـوال ا

«التصريح بها.
شتـركة مع الأغيار مـتلكـات ا عـني بالأمر بـالتصـريح كذلك با «يـلزم ا

«وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
ــشــار إلــيه في الــبــنــد الأول أعلاه كل ثلاث «3 ـ يــجــدد الــتــصــريح ا
«سنوات في شهر فـبراير ويوضح عند الاقتضـاء التغيرات الطارئة على
متلكات تلكاته. ويجـب أن يكون التصريح بـا لزم ومداخيـله و «نشاطـات ا

عني. داخيل وبتصريح بنشاطات ا «مدعما بتصريح يتعلق با
«يـتـعـ الإدلاء بـتـصريـح تـكمـيـلي وفـق نـفس الـشـروط بخـصـوص كل

عني بالأمر. عني أو ا «تغيير يطرأ على ثروة ا

samira
Rectangle 
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ــنــصــوص عـلــيــهــا أعلاه من قــبل «4 ـ يـجـب إيــداع الـتــصــريــحــات ا
ـالية داخل الآجـال المحددة ويسلم «القـاضي لدى مجـلس قضاء المحاكم ا

«عنها فورا وصل بالتسلم.
وذج هـذه الـتـصـريـحـات بنـص تنـظـيـمي يـنـشـر في الجـريدة «يـحـدد 

«الرسمية.
«تـقوم لجنة يـرأسها الـرئيس الأول للمـجلس الأعلى لـلحسابـات بالفحص
داخـيل. وتتـكون هـذه اللـجنة مـتلكـات وا ـنتـظم لتـطور التـصريـحات بـا «ا

الية التالي : «من أعضاء مجلس قضاء المحاكم ا
« ـ الوكيل العام للملك ;

نتخب من طرف نظرائهما ; « ـ رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي ا
« ـ الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.

مـتلـكات ـكن للـجنـة عنـد الاقتـضاء أن تـطـلب من أي قاض الـتصـريح  »
«ومداخيل زوجه.

ـاليـة تـقـريرا عن أعـمـال اللـجـنة «يقـدم مـقرر مـجـلس قـضاء المحـاكم ا
ـذكـور خلال كل دورة لاتـخـاذ الإجراءات الـلازمة في حق «أمـام المجـلس ا

«المخالف.»
ادة 185. ـ  «ا

ادة 184 أعلاه ـذكورة في ا ـكن للـرئيس الأول بـطلب من الـلجـنة ا «1 ـ 
ــعـلـومـات «أن يـطـلـب من الإدارة الـتي عـلــيـهـا أن تـســتـجـيب لــطـلـبه كل ا
شار مـتلـكات فـيمـا يخص أمـوال القـضاة وأفـراد عائلاتـهم ا ـتعـلقة بـا «ا

ادة السابقة. «إليهم في ا
ـوجه إلى مديـرية الـضـرائب على شـكل أمر عـلومـات ا «يصـدر طـلب ا

«من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
«2 ـ يـطـلب الرئـيس الأول من القـاضي الذي لم يـقدم تـصريـحه أو الذي
«أدلى بـتصـريح نـاقص أو غيـر مـطابق تـسـوية وضـعيـته خلال أجل سـت
«يـومـا اعتـبـارا من تاريخ الـتـوصل بالـطـلب. ويخـبـر بذلك مـجـلس القـضاء

الية. «للمحاكم ا
الـية ـكن للـرئـيس الأول بـعد مـوافقـة مـجلـس قضـاء المحاكـم ا «3 ـ 
«أن يـــكــلف قــاض أو عــدة قــضــاة بــالــتــحــقق من تــصــريــحــات الــقــضــاة

تلكات ومداخيل أفراد أسرهم. متلكاتهم ومداخيلهم و »
هـام التـحقق من قـبل الرئيس ـكلفـون  «4 ـ يجب أن يـكون القـضاة ا
ـعـني بـالأمـر; ويـتـوفرون «الأول فـي درجـة تعاـدل أو تـفـوق درجـة الـقـاضي ا
كن لهم راقـبة. و «عـلى صلاحية عـامة فيـما يخص التـقصي والتـحقق وا
عـنـي والاسـتـماع إلـيهم والاطلاع «عـلى الخصـوص اسـتدعـاء الـقضـاة ا

فيدة. «على كل الوثائق ا
«ويقومـون بوضع تقـارير مدعمـة بنتـائجهم واقـتراحاتـهم يوجهـونها فورا
«إلى الرئـيس الأول. فـإذا أبانت هـذه الـتقـارير عن وجـود إخلال أو مـخالـفات

الية.» «أحالها الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم ا

ادة 2 ا
ـشـار إلـيه أعـلاه يـتـمم الـباب الـثـاني من الـكـتـاب الأول من القـانـون ا
ـكـرر على ـالـيـة بالـفـصل الـرابع ا ـدونة المحـاكم ا ـتـعـلق  رقم 62.99 ا

النحو التالي :
متلكات كرر. ـ التصريحات الإجبارية با «الفصل الرابع ا

ــكـررة. ـ 1 ـ يــقـوم كــاتب الــضـبط لــدى المجــلس الأعـلى ـادة 96 ا «ا
ــنـصـوص عــلـيه في الــنـصـوص «لــلـحــسـابـات فــور تـوصـلـه بـالـتــصـريح ا
ــتـعــلـقــة بـالـتــصـريــحـات الإجــبـاريـة «الـتـشــريـعــيـة الجــاري بـهـا الــعـمل ا
ــلـزمـ ـصــرح بـنــاء عـلى قــائـمـة ا ـمـتــلـكـات «بــالـتــحـقق من صــفـة ا بــا
ودع وصلا مؤرخا بالـتسلم وبإخبار الرئيس الأول بالتصريح وبـتسليم «ا
ـذكور لـلـمجـلس الأعـلى «لـلحـسابـات والـوكيـل العـام للـمـلك لدى المجـلس ا

بإيداع التصريح.
«2 ـ يع الرئيس الأول للـمجلس مستشارا مقـررا مكلفا بالتحقق من
ـتـعلـقة «مضـمـون التـصـريح وبالـسهـر عـلى تطـبـيق الأحكـام التـشـريعـية ا

«بتجديده.
ضمنة في التقرير بشأن شكل قرر ملاحظاته ا ستشار ا «3 ـ يبلغ ا

«ومضمون التصريح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك.
ـنـصـوص عـلـيه في الـبـنـد 3 أعلاه «4 ـ بـعـد الاطلاع عـلى الـتـقـريـر ا
كن للـرئيس الأول بـعد اسـتشارة الـوكيل الـعام للـملك أن يـقرر إنذار »
قـــرر بكــل ـصرح أن عـليـه تتــميم تـصــريحـه أو الإدلاء لـلمـسـتشـار ا «ا
لاحـظات «الإيـضاحـات أو الـتـدقـيقـات الـتي يـراهـا مـفيـدة للإجـابـة عـلى ا
ـنحه أجل سـتـ يـوما من تـاريخ تـوصـله بالإنـذار قـصد ـعـبـر عنـهـا و «ا

«تسوية وضعيته.
لـزم الـذي لم يـقدم تـصـريحه تـسـوية «كـمـا يطـلب الـرئـيس الأول من ا
نحه لذلك أجل ست يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. «وضعيته و
«5 ـ يــقـدم إلـى الـرئـيـس الأول وإلى الـوكــيل الـعــام لـلـمــلك تـقــريـر عن

لاحظات التي تستوجبها. بذولة وعن ا ساعي ا «ا
ـشـار إليـهـا في ـقـرر ا ـسـتـشـار ا «6 ـ إذا تـبـ من خلال مـسـاعي ا
3 و 4 الـســابــقـ عــدم اتـســاق جـلي وغــيــر مـعــلل بـ تــطـور «الــبــنـدين 
كن ـصـرح بـهـا  ـعـني بـالأمر ومـداخـيـله وبـ نـشـاطـاته ا ـتـلـكـات ا »
ـقــرر بـإجـراء تـقـص بـخـصـوص «لـلـرئــيس الأول أن يـأذن لـلــمـسـتــشـار ا
ــعـني «الأغـلاط أو الإغـفـالات المحــتـمــلـة الــتي يـحــتـوي عــلـيــهـا تــصـريح ا
ـستندات متـلكات ولهـذه الغايـة يطلب الاطلاع عـلى كل الوثائق أو ا «بـا
«الإثـباتيـة التي من شأنـها أن توفـر له معلـومات حول عـناصر تـصريحات
عني والقيام بالاستـماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية «ا
«دون أن يـكــون في مـقــدور هـؤلاء الاحــتـجــاج أمــامه بـوجــود سـر مــهـني

«محتمل.
«غـيــر أن كل طــلب مـعــلـومــات لـدى مــديـريــة الـضــرائب يــجب أن يـتم

وجب أمر صادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. »
ـقرر بـناء عـلى أمر من الـرئيس الأول كن أيـضا لـلمـستـشار ا «7 ـ 
ؤسسات البنكيـة ومؤسسات الائتمان تقد كل «للمجلس أن يطـلب من ا
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عـلومـات له بخـصوص وضعـية حـسابـات الإيداع أو الـقيم الـتي بحوزة «ا
ـكن لـه لـنفـس الـغـاية أن يـطـلب ـصـرح أو زوجه أو أصـوله أو فـروعه. و «ا
ـمـتـلـكـات الـعـقـاريـة «مـن المحـافظ الـعـام عـلى الأملاك الـعـقــاريـة جـردا بـا
صـرح أو زوجــه أو أصولـــه «المحـفـظة أو الـتي في طور الـتحـفيظ بـاسم ا
ـهام بوجود ـارسة هذه ا ـكن الاحتجـاج أمامه في  «أو فـروعــه. ولا 

«سر مهني محتمل.
قـرر إحالـة القضـية عـلى الوكـيل الـعام للـملك ـكن للـمسـتشـار ا «8 ـ 
ـستـندات أو الـوثائق الـتي أحيـلت على «كي يضع رهن إشـارته مجـموع ا
ـارسـته للاخـتـصاصـات المخـولـة له بـالـفـصول الأول نـاسـبـة  «المجلـس 

صرح. «والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة با
ـنــصـوص عـلـيـهــا في الـبـنـود أعلاه «9 ـ إذا تـبــ بـعـد الإجـراءات ا
صرح أو زوجه أو أصوله «وجود قرائن جسـيمة ومتوافقـة حول ارتكاب ا
«أو فـروعه لمخالـفـة يحـيل الـوكيل الـعـام للـمـلك بطـلب من الـرئيس الأول

عني بذلك. «القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار ا
«تطـلع الجـهـة القـضـائـية المخـتـصة رئـيس المجـلس الأعـلى لـلحـسـابات
«بكل قـرار قضـائي تصـدره ضد الأشـخاص الخـاضعـ للـتصريـح الإجباري

متلكات.» «با
ادة 3 ا

ذكور أعلاه رقم 62.99 يتمم الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون ا
كرر على النحو التالي : الية بالفصل الرابع ا تعلق بالمحاكم ا ا
متلكات كرر. ـ التصريحات الإجبارية با «الفصل الرابع ا

ـكررة. ـ 1 ـ يـقـوم كـاتب الـضبط لـدى المجـلس الجـهوي ادة 156 ا «ا
ـنــصـوص عـلــيه في الــنـصـوص «لـلــحـســابـات فـور تــسـلــمه لـلــتـصــريح ا
ـتــعـلــقـة بــالـتــصـريــحـات الإجــبـاريـة «الـتــشـريــعـيــة الجـاري بـهــا الـعــمل ا
ــلـزمـ ـصــرح بـنـاء عــلى قـائــمـة ا ـمــتـلـكــات بـالــتـحــقق من صـفــة ا «بــا
ودع «بالـتـصـريح ومن الصلاحـيـة الـترابـيـة للـمـجلـس الجهـوي وبـتسـلـيم ا
لك لـدى المجلس «وصـلا مؤرخـا وبإعلام رئـيس المجـلس الجهـوي ووكـيل ا

ذكور بإيداع التصريح. «ا
«2 ـ يع رئـيس المجلس الجـهوي للـحسابـات مسـتشارا مـقررا مكـلفا
«بالتحقق من مضمـون التصريح وبالسهر على تطـبيق الأحكام التشريعية

تعلقة بتجديده. «ا
ـقـرر إلى رئـيـس المجـلس الجـهـوي وإلى وكـيل ـسـتــشـار ا «3 ـ يـبـلغ ا

لك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح. «ا
ـنـصــوص عـلـيه فـي الـبـنـد 3 أعلاه «4 ـ بــعـد الاطلاع عـلـى الـتـقـريــر ا
صرح بـأن عليه ـلك أن يقرر إنـذار ا ـكن للـرئيس بعـد استشـارة وكيل ا »
قرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات «تتميم تصريحه أو الإدلاء للمسـتشار ا
ـنحه أجل ست عـبر عنها و لاحظات ا «التـي يراها مفيـدة للإجابة علـى ا

«يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
ـلزم الذي لم يقـدم تصريحه تسـوية وضعيته «كمـا يطلب الرئيس من ا

نحه لذلك أجل ست يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. «و

ـلك «5 ـ يـقـدم إلى رئـيس المجـلس الجـهــوي لـلـحـسـابـات وإلى وكـيل ا
لاحظات التي تستوجبها. بذولة وعن ا ساعي ا «تقرير عن ا

ـشـار إليـهـا في ـقـرر ا ـسـتـشـار ا «6 ـ إذا تـبـ من خلال مـسـاعي ا
«الــبــنـدين 3 و 4  الـسـابــقـ عــدم اتـســاق جـلي وغــيـر مــعـلل بــ تـطـور
كن ـصـرح بـهـا  ـعـني بـالأمر ومـداخـيـله وبـ نـشـاطـاته ا ـتـلـكـات ا »
ـقـرر بـإجـراء تـقص بـخـصـوص «لـرئـيس المجــلس أن يـأذن لـلـمـسـتـشـار ا
ــعـني «الأغـلاط أو الإغـفـالات المحــتـمــلـة الــتي يـحــتـوي عــلـيــهـا تــصـريح ا
ستندات متلـكات ولهذه الغاية أن يطـلب الاطلاع على كل الوثائق أو ا «با
«الإثـباتيـة التي من شأنـها أن توفـر له معلـومات حول عـناصر تـصريحات
عني والقيام بالاستـماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية «ا
«دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
«غـيــر أن كل طــلب مـعــلـومــات لـدى مــديـريــة الـضــرائب يــجب أن يـتم

وجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات. »
قرر بـناء على أمـر من رئيس المجلس ـكن أيضا لـلمـستشـار ا «7 ـ 
ؤسسات البـنكية ومؤسسـات الائتمان تقد كل «الجهوي أن يـطلب من ا
ـعلـومـات بـخـصوص وضـعـيـة حـسـابات الإيـداع أو الـقـيم الـتي بـحوزة «ا
كن لـه لنفس الـغايـة أن يطلب ـصرح أو زوجه أو أصـوله أو فروعه. و «ا
ـمــتـلـكـات الـعـقـاريـة «من المحـافظ الـعـام عـلى الأمـلاك الـعـقـاريـة جـردا بـا
ـصرح أو زوجـــه «المحــفــظــــة أو الــتـــي فـي طـــور الـتـحفـيظ باسـم ا
هام ارسة هذه ا كن الاحتجـاج أمامه في  «أو أصوله أو فروعه. ولا 

«بوجود سر مهني محتمل.
لك كي يضع قرر إحالـة القضية عـلى وكيل ا كن لـلمستشـار ا «8 ـ 
سـتـنـدات أو الوثـائق الـتي أحـيـلت عـلى المجلس «رهن إشـارته مـجـمـوع ا
ارسـته للاخـتـصاصـات المخـولـة له بـالفـصـول الأول والـثاني ـنـاسـبـة  »

صرح. «والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة با
ـنصوص عـليها في الـبنود أعلاه وجود «9 ـ إذا تبـ بعد الإجراءات ا
صـرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه «قـرائن جسيـمة ومتـوافقة حول ارتـكاب ا
لك بـطلب من رئيس المجلس الجهـوي للحسابات «لمخالفـة يحيل وكيل ا

عني بذلك. «القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار ا
«تطـلع الجهـة القـضائـية المختـصة رئـيس المجلس الجـهوي لـلحـسابات
«المخــتص بـكـل قـرار قــضـائي تــصـدره فـي حق الأشـخــاص الخـاضــعـ

متلكات. «للتصريح الإجباري با
«10 ـ يـرفع رئـيس المجـلس الجـهـوي لـلـحـسـابـات سـنـويـا إلى الـرئيس
«الأول لـلمجلس الأعـلى للحسـابات تقـريرا بخصـوص الإجراءات التي يتم

«اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.»
ادة 4 ا

هامهم في تاريخ نشر هذا زاولـ  الية ا يتع على قـضاة المحاكم ا
تـلكات متـلكـاتهم و القـانون بـالجريدة الـرسميـة أن يقـوموا بالـتصـريح 
ـادة 184 من مـدونـة المحـاكم ـنـصـوص عـلـيه في ا أولادهم الـقـاصـريـن ا
ذكـورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشـهر ابتداء مـن تاريخ نشر الـية ا ا

النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.




